كان كلامنا المتقدم في تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً، وبينا أن التعاريف الاصطلاحية وإن اختلفت ولكنها تفصح عن حقيقة واحدة، وتشير إلى مطلب واضح لدى الأصوليين، خلاصة ذلك المطلب إما أن يكون هو القدرة على استنباط الحكم الشرعي من أدلته المعتبرة أو أنه ملكة يقتدر بها من يمارس أو من تقوى لديه وعنده تلك الملكة، أن يستنبط الحكم الشرعي من مصادره المقررة.
وتقدم أن الماتن قال: إن تحديد مفهوم الاجتهاد لم يرد في الأدلة الشرعية، ولم يرتب الشارع المقدس عليه أحكاماً، وإنما هو اصطلاح نشأ، مع أنه ينبغي أن نلتفت، فقد قيل إن مقبولة ابن حنظلة لعلها تشير إلى ورود الاجتهاد ليس بمعناه الاصطلاحي، وإنما بمعناه الشرعي، التأمل في فقراتها يعطينا أن المعصوم ( كان يريد أن يبين أن هذه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية ليست بشرعة لكل وارد، وإنما هي خاصة لذوي الاختصاص، على كل الماتن أيضاً يقول لا يفرق في وظيفة المجتهد التي من خلالها يستطيع أن يشخص الحكم الشرعي ويبين الوظيفة العملية للمكلف، سواءً كانت لنفسه أو لمقلديه، هذا لا يفرق سواءً كانت هذه الوظيفة شرعية، يعني يستنبط هذه الوظيفة من خلال الدليل الشرعي، الآية أو الرواية، أو كانت عقلية، مثلاً: استنبط الحكم من خلال الملازمات العقلية، مثل هل أن وجوب الشيء يستدعي وجوب مقدمته شرعاً، أو أيضاً أن هذا المجتهد تارة يستنبط الحكم الواقعي، كيف تقول إنه يستنبط الحكم الواقعي؟ لأن بعض الأحكام كما هو واضح هي أحكام واقعية، حتى الحكم الظاهري إنما جعل بلحاظ أنه الأقرب في إيصال المكلف إلى الحكم الواقعي، في مقام استنباط المجتهد تارة يشخص الحكم الواقي والأخرى الحكم الظاهري، باعتماده على الأدلة المعتبرة، مثل حجية خبر الواحد، حجية الظهور، في بعض الأحايين المجتهد يشخص الوظيفة، ولكن تشخيصه للوظيفة لا يترتب عليه حصول الظن بالحكم الذي استنبطه، لأن مجرد تشخيص الوظيفة إنما هي للمعذرية، كما في إعمال الأصول العملية، مثل البراءة مثلاً، واضح أن إجراء الأصل العملي إنما هو من أجل العمل بوظيفة ظاهرية دون حصول الظن، من هنا أيضاً لا يقال إنه في مقام الاستنباط للحكم الشرعي لابد من استفراغ الوسع للحصول على الحكم من مصدره، لا، في بعض الأحيان يكون استنباط الحكم الشرعي لا يحتاج إلى مزيد من المؤونة، ولا يحتاج إلى تجشم الاستدلال، لأن لديه معرفة ببعض الشبهات الحكمية التحريمية مثلاً، أنه يجري فيها الأصل العملي بنحو من السهولة و اليسر، نعم في تشخيص الوظيفة الظاهرية لبعض الأحكام العملية يحتاج المجتهد أن يتجشم العناء وأن يستنبط الحكم مع شيء من المشقة، على كل، هنا نريد أن نفهم شيئاً، عندما نقول إن الاجتهاد هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، أو أنه ملكة من خلالها يستطيع من وصل إلى القوة في تلك الملكة أن يقتدر على استنباط الحكم الشرعي من مصدره المقرر، عندما نطلق هذه التعريفات ينبغي أن نلتفت إلى أن هذه الملكة لن تحصل اعتباطاً وعبثاً، وإنما تحتاج إلى دراسة طويلة، من حيث الزمن، وتحتاج إلى مران، وإلى فهم، وإلى استقامة سليقة، بحيث يتمكن هذا الدارس من خلال دراسته للكتب المعدة في هذا الشأن، دراسته لمثلاً: للنحو والصرف وفقه اللغة والبلاغة والأصول والدراية والرجال والمنطق، وما إلى ذلك من علوم لها مدخلية في بلوغه إلى تلك المرتبة، يعني من حصول ملكة الاجتهاد التي يستطيع بها أن يستنبط الحكم الشرعي، لما نقول هذا صاحب ملكة، معناه أن هذه الملكة ما جاءته مثلاً من الرؤيا، نام فجلس، فتصور نفسه أنه يستطيع أن يفهم الأحكام الشرعية من نومه، الأمر ليس كذلك، ينبغي أن نلتفت هذه الملكة تتوقف على الدراسة الجادة لمجموعة من العلوم، من أهمها علم الأصول، علم المنطق، بل أيضاً لابد أن يمر عليه دور فلسفية مختصرة ليفهم المباحث، المستلزمات، أو اللوازم العقلية، وكذلك أيضاً أن يحصل على شيء من علوم العربية، كالنحو والصرف كما قلنا وفقه اللغة، بحيث يتاح له أن يشخص ظهور الدليل في الدلالة على مدلوله، وقد مر علينا أن الشيخ البهائي (قدس الله نفسه الزكية) جعل الاجتهاد ملكة، وبعضهم جعله الممارسة العملية لاستنباط الحكم الشرعي، يعني نفس عملية الاستنباط هو الاجتهاد، لا فرق، كما هو واضح، هذه الممارسة لابد أن تكون ناتجة عن ملكة، لأنه لا يستطيع أن يمارس كأثر إلا عندما تحصل لديه تلك الملكة، الممارسة يترتب عليها الأثر، والملكة أيضاً عندما نقول حصلت هذه الملكة القدسية، ويستطيع من حصلت له أن يرجع الفروع إلى الأصول، وأن يستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها، بعضهم، أشكل على تعريف الاجتهاد بالملكة، هذا الإشكال ماذا قال؟ قال: لا ينبغي أن نعبر عن الاجتهاد بالملكة، لأننا ماذا نريد بالاجتهاد؟ نريد أن المجتهد هو الذي يستنبط الأحكام، بعض من تحصل لديه الملكة قد لا يستنبط حكماً شرعياً واحداً، أو الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها المكلفون، فكيف نقول إن الاجتهاد ملكة؟ والملكة تتوقف أو الاجتهاد يتوقف على استنباط الأحكام الشرعية، إذن المفروض لا تصدق هذه الملكة على من لم يمارس الاجتهاد بالفعل، طبعاً هذا الإشكال غير وارد، لماذا غير وارد؟
الماتن يقول: إن تعريف الاجتهاد بالملكة هو اصطلاح كما قلنا أصولي، يمكن أن الأصوليين وسعوا في معنى الملكة، أو وسعوا في معنى الاجتهاد الذي هو ملكة، وجعلوا هذه الملكة سواءً كانت حاصلة للمجتهد بالفعل، يعني يمارس استنباط الأحكام الشرعية، أو حصلت لديه، لكنه لم يمارس استنباط الأحكام الشرعية على الممارس وعلى غيره يصدق أنه، تلك ملكة شأنية، لم يمارس بالفعل استنباط الأحكام، وهذه ملكة على نحو الفعل الذي مارس، لكن كل منهما يصدق عليه أنه مجتهد، لأنه توافرت لديه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، والخلاصة يقول الماتن: الاجتهاد لا إشكال في أنه ملكة يقتدر بها ذلك المجتهد على تشخيص الوظيفة العملية في الشبهات الحكمية، أينما حصل له حكم، تسأله مثلاً عن حكم الإيداع في البنوك، سواءً الأهلية أو الحكومية، يعطيك الحكم الشرعي، تسأله مثلاً عن شرب التتن، تسأله عن الصلاة أو الدعاء عند رؤية الهلال، بالطبع يرجع إلى المصادر المقررة، ويبحث عن الأدلة التي من خلالها يستنبط ذلك الحكم، يعني ليس بالضرورة عندما تسأل المجتهد يعطيك الإجابة بنحو سريع، هذا لايشترط، لابد أن يرجع إلى المصادر المقررة، ويبحث المسألة بحثاً علمياً ويعطيك الإجابة للمسألة، نعم قد يكون كتب أجوبة للمسائل، مثل التي نسميها الرسالة العملية، هذه في الحقيقة إجابات متعددة للمسائل الابتلائية في الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس، وهلم جرا في بقية المسائل الأصولية من الاجتهاد والتقليد إلى الحدود والديات، المسائل الابتلائية.

إذن انتهينا الآن من فهم المعنى المراد لكلمة الاجتهاد من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية..
 كلامنا في هذا اليوم هل أن المجتهد هذا الذي حصلت لديه ملكة الاجتهاد وعنده القدرة على استنباط الحكم الشرعي من مصادره، هل هذه القدرة الاجتهادية يمكن أن تتجزأ؟ بمعنى أن يكون هذا المقتدر عنده القدرة لاستنباط الأحكام الشرعية في باب الحج، ولكن ليس لديه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية في باب الصلاة، أو في باب الجهاد، نحن نعرف الفقه أبواباً متعددة، فقد يكون هذا الممارس أو المراجع والمطلع متجزئاً، ما معنى متجزئاً؟ يعني أنه اطلع كثيراً على بعض الأبواب الفقهية، وسبر الأدلة المختلفة التي أوردها الفقهاء في ذلك الباب، ومن خلال مناقشة الأدلة فهم الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك الباب الفقهي الخاص، ماذا نسمي هذا؟ نسميه مجتهداً متجزئاً، يعني يلم بالمسائل في بعض الأبواب الفقهية دون بعضها الآخر، طبعاً العلماء لهم نقاش، حوار، بعضهم يقول: كلا، عندنا نقول إن هذا مجتهد، زيد مجتهد، ما يمكن أن نقول بأن هذه الملكة التي عنده أو لديه يستطيع فقط أن يستنبط الأحكام الشرعية كما قلنا في باب الطهارة، ولكنه غير قادر على استنباط الأحكام الشرعية في باب الصلاة، الأمر ليس كذلك، لأن الملكة هذه إما أن تكون قد حصلت فلا يختلف الاستنباط للأحكام الشرعية في باب من الأبواب الفقهية عنه في الباب الآخر، ولذلك قيل بعدم إمكانية التجزئ، يعني هذا ما يصير مجتهداً متجزئاً، إما أن يكون لديه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية في جميع وجملة أبواب الفقه، وإما أن لا تكون له ملكة، هكذا قيل.
 الماتن المؤلف يقول: واضح أن هذا الحوار والنقاش، الكلام فيه في نفس الملكة، يعني هل هي تكون على نحو إمكانية استنباط الأحكام الشرعية على نحو الفعلية في بعض الأبواب دون بعضها الآخر أم لا؟ ولكن العلم بالمسائل الفقهية، هذا واضح أنه يمكن أن يكون هذا العلم، يعني أعمل الملكة في بعض الأبواب دون بعضها الآخر، فيكون يعلم بنتيجة الأحكام الشرعية في الباب الذي أعمل فيه ملكته، ولكن لا يعلم بالمسائل الفقهية في الباب الذي لم يبحثه، هذا لا إشكال فيه، النقاش ليس في هذا، لأنه من الواضح أن هذه الملكة وإن كانت غير قابلة للتجزئ، يعني إما أن تحصل ويستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية في جميع الأبواب، وإما أن لا تحصل، فلا يكون مجتهداً، لكن من حصلت لديه الملكة قد يلم بالعلم ببعض الأبواب دون بعضها الآخر، نتيجة إعماله للملكة في بعض الأبواب دون بعضها الآخر، والنقاش ليس في هذه المفردة، هذا ناتج عن الاستنباط في الحقيقة بلحاظ الأزمنة المختلفة، لأن الإنسان إذا أراد أن يعلم بالمسائل الفقهية في الأبواب المتعددة فقهاً لابد أن يحتاج إلى زمن، فهو مثلاً لمدة سنة أو سنتين يبحث في الحج، سنة أو سنتين يبحث أبواب الطهارة، سنة أو سنتين يبحث الباب الفقهي الآخر مثلاً، هذا لا إشكال فيه، لكن الملكة متوافرة، فيكون نعلم إن النقاش ليس في إعمال الملكة بلحاظ التفرق الزمني، لأن الزمن له دخل في استنباط الأحكام الشرعية، من الواضح الإنسان يحتاج إلى مدة زمنية كافية ليفعل تلك الملكة ويستنبط الأحكام، يعني يحتاج أن يراجع الروايات، وكلمات الرجاليين، ويفهم الأدلة المتعارضة، ويرى مثلاً كيفية الجمع الدلالي من ناحية، أو الجمع الذي قلنا إنه جاء من ناحية الشارع كيف نجمع بين الروايات المتعارضة، كلاما هنا إذن عندما نقول هل أن هذه الملكة أو الاجتهاد يتجزأ أم لا، قصدنا هل أن هذه الملكة التي توافرت للشخص، هل يتمكن بها ومن خلالها أن يستنبط الأحكام الشرعية لبعض الأبواب الفقهية دون بعضها الآخر أم لا؟ بمعنى تكون لديه قوة في ملكته الاجتهادية، في باب مثلاً الحج كما قلنا، ولكن عنده ضعف في إعمال هذه الملكة بحيث يتردد، لايستطيع أن يصل وأن يجزم بالحكم الشرعي في بعض الأبواب الفقهية الأخرى.
طبعاً كثير من الأصوليين والفقهاء يذهبون إلى إمكانية التجزئ، ولذلك نطلق على أنه مجتهد متجزئ، وهناك أيضاً بعض الأصوليين والفقهاء يرى أنه لا يمكن التجزئ في الاجتهاد، هذا المجتهد إما أن تحصل لديه القدرة العامة لاستنباط الأحكام الشرعية في جميع الأبواب الفقهية، من الطهارة، أو من الاجتهاد والتقليد إلى الديات، وإما أن تنتفي عنه هذه الملكة.

بل بعض الأصوليين قال: من قال بامتناع التجزئ، يعني أن الأكثرية يقول إن التجزئ أمر طبيعي، يكاد أن يقرب من الأمور الواضحة، ولكن هناك أقوالاً شاذة لبعض الأصوليين تقول بامتناع التجزئ، هذه الأقوال تصير شاذة، يعني خلاف الرأي المتعارض والمشهور، الماتن يقول: شيخه وأستاذه، الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله) كان الشيخ حسين الحلي يرى أنه لا يمكن التجزئ، هذا من العجائب، لا يمكن التجزئ، يعني هذا المجتهد إما أن يكون لديه الملكة والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية في كل الأبواب الفقهية أو تنتفي عنه ملكة الاجتهاد.

الماتن يقول: راح نستعرض الأدلة التي دلل بها من قال بامتناع التجزئ..

أول دليل دلل به على امتناع التجزئ، قيل هكذا: من الواضح لدينا، بل البدهي عندنا أن هذه الأحكام الشرعية من الطهارة إلى الديات يرتبط بعضها ببعضها الآخر، يعني بعض الأحكام التي يستنبطها الفقيه في باب مثلاً المكاسب المحرمة قد يكون لها دخل في باب الصلاة، بعض الأحكام التي يستنبطها الفقيه في الحج قد يكون لها دخل في باب الديات، فكيف نقول بإمكانية التجزئ، والحال توقف معرفة الحكم الشرعي في باب على الإحاطة والعلم به في بعض الأبواب الفقهية الأخرى، يعني يتوقف استنباط المسألة على الإحاطة للأدلة الشرعية لاستنباط تلك المسائل في باب آخر، فكيف يستطيع أن يشخص الحكم الشرعي في هذا الباب مع وجود هذا الترابط، واضح الإشكال، إذا كان الأمر كذلك يرتب عليه امتناع القول بالتجزئ، فهذا إما أن يكون فقيهاً ولديه الملكة لاستنباط الأحكام الشرعية في جميع الأبواب الفقهية، وإما أن ننفي فقاهته بضرس قاطع، الماتن يقول: هذا الإشكال ليس بوارد، لماذا ليس بوارد؟ يقول: عندما نقول هذا مجتهد متجزئ، المجتهد المتجزئ ماذا يراد به؟ يراد أنه ألم بجميع الاستدلالات في هذا الباب الفقهي، يعني هو سبر الأدلة المقولة من قبل غيره من الفقهاء والأصوليين المتقدمين والمتأخرين في هذا الباب واطلع عليها واستطاع أن يتعرف على المسائل بنحو يشكل له اطمئنان في أن معرفته هذه حجة عليه، بمعنى أنه عنده اطمئنان بعدم الظفر بدليل آخر له مدخلية في استنباط الأحكام الشرعية التي استنبطها في هذا الباب بخصوصه، يعني بعد ما وراء عبادان قرية، ما يحتاج إلى أن يفحص في بعض الأبواب الأخرى كي يكون فحصه موجباً مثلاً لحصول الاطمئنان المعتبر، أو حجية ما استنبطه، لايحتاج إلى فحص، ما وصل إليه فيه الكفاية، هكذا، إذن عندما نقول بأنه بإمكانه أن يتجزأ، بأن يستنبط الأحكام الشرعية في باب الطهارة مثلاً على حدة، ولكن ليس لديه القدرة على أن يستنبط الأحكام الشرعية في باب الصلاة، ليس بمعنى أن الأدلة الموجودة في باب الصلاة ليس لها مدخلية، وإنما هو أحاط بجميع الأدلة التي أوردها الفقهاء في باب الصلاة بحيث يطمئن بأنه لو رجع إلى الأدلة في باب الصلاة لم تزده شيئاً.
ثم يورد الماتن إشكالاً على من قال بعدم التجزئ: إذا تقول بعدم التجزئ لكون بعض المسائل لأدلتها ارتباط بالمسائل الذي تجزأ هذا الفقيه في ذلك الباب، بمعنى أن هذا الفقيه مجتهد مثلاً في باب الطهارة والحج، في هذين البابين فقط، وهو لم يحط بكل الأدلة والمسائل الشرعية الموجودة في الأبواب الفقهية الأخرى، نقول هذا ممكن، لكن من يقول إنه ليس بممكن، إما أن تحصل له الملكة وإما أن تنتفي، نقول له: لو كان الأمر كما ذكرت لما أمكن لفقيه أن يستنبط مسألة من المسائل، لماذا؟ لأنه عندما يكون في باب من الأبواب الفقهية، ويريد أن يستنبط حكماً شرعياً، قد لا يلتفت إلى بعض الأدلة بنحو تفصيلي التي قيلت في الأبواب الفقهية الأخرى، ليس بالضرورة عندما يمارس المجتهد ملكته في استنباط الأحكام الشرعية في باب الحج فإنه على استحضار تام بجميع الأدلة تفصيلاً لباب الصلاة، ليس الأمر كذلك، فإذن إذا تقولون لا يمكن التجزئ، معناه تحيلون الاستنباط في جميع الأبواب الفقهية، لأن عقلية المجتهد مهما بلغت لن تحيط بكل مسألة مسألة من ناحية فهم أدلتها بنحو تفصيلي، لابد أن يغفل عن بعض الأمور، وهذه الغفلة لا تضره ولا تضيره في كون استنباطه حجة في الباب الذي أعمل ملكته فيه، كذلك الحال عندما نقول هذا متجزئ، بمعنى أنه سبر الأدلة في باب من الأبواب مع كونه لم يطلع على الأدلة بنحو تفصيلي في الباب المغاير له، إذن اتضح من خلال الإجابة والنقض إمكانية حصول التجزئ في الاجتهاد، وأن المجتهد قد يسبر الأدلة في باب الطهارة فيصبح مجتهداً فيه، أو في باب الصلاة دون بقية الأبواب الفقهية الأخرى.

تطبيق: قال (يحفظه الله)..
ثم إن تشخيص الوظيفة المذكورة حيث كان موقوفاً على الفراغ من مقدمات كثيرة، يعني واضح أنه عندما نقول هذا مجتهد يعني يعلم بالمسائل ويمارس الاستنباط أو قلنا إنه ملكة، هذه الملكة كما قلنا لا تحصل اعتباطاً، لابد أن يدرس سنوات مديدة حتى يطلع على الأدلة الأصولية، والعلوم المرتبطة باللغة كالنحو والصرف وفقه اللغة...
ولذلك يقول: وعلى أنس الذهن بالظهورات الشرعية، يعرف كيفية استخدام الشارع لبعض الألفاظ في معانيها، والعرفية، كان مسبوقاً بملكة مكتسبة نتيجة لهذه الدراسة والممارسة الطويلة الأمد...
ومن هنا قد يجعل الاجتهاد نفس الملكة المذكورة كما تقدم عن الشيخ البهائي، لأنها تحصل من خلال المراس في المدة الزمنية الطويلة للأدلة الشرعية، من أصول، من منطق، من رجال، من دراية، من فقه لغة...
 وقد يجعل نفس الاستنباط والتشخيص للوظيفة، كما يظهر من المحقق العراقي - في كلامه السابق -...
طبعاً بين التعريفين شيء من التلاقي كما أوضحناه فيما تقدم...
 وحيث كان كل منهما مورداً للأثر من بعض الجهات، كان الأنسب تعريف الاجتهاد بالملكة، ليطابق موضوع الغرض الذي نحن بصدده، لأن نحن نريد من المجتهد هو المجتهد الذي لديه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها المقررة..

ودعوى، هذا الإشكال الذي شرحناه..
 ودعوى: عدم صدق الاجتهاد على ذي الملكة من دون أن يفعل هذه الملكة، دون أن يستنبط، قد تحصل لديه الملكة لكن دون أن يستنبط منها، يقول: هذه الدعوى غير ظاهرة، بس نحن بعد عندنا إشكال، لأنه كيف حصلت لديه الملكة وهو لم يستنبط؟ ما يصير، لابد الملكة أصلاً ما تحصل إلا بممارسة الاستنباط، الرجوع إلى الروايات والتأمل الدقيق في الألفاظ للغة العربية، والدراسة المديدة كما قلنا في المنطق والدراية والرجال، على كل، سواءً كان هذا الإشكال وارداً، نحن نراه لا يرد أصلاً...
غير ظاهرة، لأن المفهوم المذكور غير عرفي، ليتضح حاله بعرضه على العرف، وإنما هو مصطلح خاص، فلعل الأصوليين عندما استخدموا هذا المصطلح الخاص أرادوا به هذا المعنى الأوسع من استخدام هذه الملكة بالفعل، أو أنها حاصلة له، لكنه لم يستنبط أحكاماً شرعية، ولا مانع من توسيعه تبعاً لسعة الغرض. 
وقد تلخص من جميع ما تقدم: أن الاجتهاد الذي هو محل الكلام هو ملكة يقتدر بها المجتهد على تشخيص الوظيفة الفعلية في الشبهات الحكمية، تسأله عن حكم شرعي، يقول لك الإجابة كذا وكذا...
المسألة الأولى: وقع الكلام بين الأصوليين من العامة والخاصة في تجزي الاجتهاد وعدمه على أقوال، هل يمكن أن يصبح هذا مجتهداً متجزئاً؟ بمعنى أقواله وفتاواه حجة في بابي مثلاً الطهارة والصلاة، لكنه غير مجتهد في باب الحج مثلاً أو الديات؟

لنلتفت يقول الماتن،  ومحل الكلام إنما هو الملكة، أما العلم الفعلي المبتني على إعمال الملكة لا ريب ظاهراً في إمكان التجزئ فيه، لأنه قلنا هذا يحتاج إلى مدة زمنية، قد تكون لديه الملكة ومارس هذه الملكة في باب دون الأبواب الأخرى، فالنتائج المترتبة على ممارسة الملكة في ذلك الباب هذه نسميها علماً بأحكام ذلك الباب، لكن لأنه لم يمارس الملكة في الأبواب الأخرى فلا يحيط بها علماً، بل وقوعه بالنظر في بعض المسائل الفقهية دون بعض، بل يمتنع عادة، في العادة يمتنع العلم بجميع المسائل على نحو دفعي، لابد يكون بنحو تدريجي، للزمن دخل في ذلك، فلابد من النظر في المسائل الفقهية على نحو التدريج الراجع إلى التجزئ بلحاظ الزمان، يعني هو يعلم بمثلاً مسائل الحج والصلاة والزكاة، لأنه مارس الملكة فيها، لكنه لايعلم لأنه لم يعمل ملكته في بقية الأبواب...
وحيث كانت بعض المسائل مغفولاً عنها، لعدم الابتلاء بها أصلاً، وعدم المنبه لموضوعاتها، كان اللازم التجزي دائماً، يعني بلحاظ النتائج أصلاً لابد الإنسان يصير مجتهداً متجزئاً، مهما بلغ في اجتهاده، لأنه لايستطيع أن يحيط بكل مسألة علماً إلا إذا أعمل ملكة الاجتهاد في كل المسائل، غالباً الإنسان لا يستطيع أن يستنبط جميع مسائل الشرع حتى في المسائل الجزئيات المتجددة..

ومن هنا ينحصر الكلام في التجزئ بالملكة، ومرجعه إلى الكلام في أنه هل يكون الشخص قادراً على تشخيص الوظيفة في خصوص بعض المسائل، أو لابد أن تكون لديه قدرة في تشخيص كل مسألة ابتلائية في جميع أبواب الفقه كي يكون مجتهداً؟ المعروف كما قيل ويظهر بالنظر في كلماتهم أن مسألة القول بالتجزئ مسألة بديهية أو قريبة من البديهة، يعني ملاحظ أن بعض المجتهدين عنده قدرة لامكانية الاستنباط في بعض الأبواب الفقهية نتيجة الممارسة والمران فيها دون بعضها الآخر...
وربما نسب القول بامتناع التجزئ كقول  شاذ جداً، وإن كان هو الظاهر من الشيخ حسين الحلي وبعض تلامذته، وكيف كان، فقد استدل على امتناع التجزئ بأدلة سيأتينا مثلاً سبر أو إيراد هذه الأدلة مع المناقشة فيها...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
